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  : ملخص

الحراك  بمطالا استنادأحد الأجھزة التي تم إستحداثھا للانتخابات المستقلة السلطة الوطنیة 

من الدستور وبالنتیجة تطبیق مبدإ السیادة  08و 07الشعبي الرامي إلى تطبیق المادتین 

تحضیر وتنظیم ركیزة مؤسساتیة لتأمین وھي  07-19القانون العضوي رقم ینظمھا و الشعبیة

كام أحسھر على تطبیق وتنفذ وت كل العملیات الانتخابیةتختص ب ونزیھة إنتخابات شفافة

المشرع على  وقد عمل  الإنتخاباتلمتعلق بنظام ا المعدل والمتمم 10-16القانون العضوي 

لعملیة ل إدارتھاتواجھھا في بإزالة كل العقبات التي قد ر الشفافیة ادورھا في إقرتدعیم 

 . ةـالإنتخابی

ونیة ، العملیة ، الضوابط القان ، ضمانة ،المستقلة للانتخابات السلطة الوطنیة:كلمات مفتاحیة 
 الانتخابیة ، الشفافیة
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.Abstract:  
The National Independent Authority for Elections is one of the constitutional 

bodies that have been created based on the demands of the popular movement 

aimed at implementing articles 07 and 08 of the constitution and as a result 

the application of the principle of popular sovereignty, and regulated by 

Organic Law No. 19-07 and it is an institutional pillar to ensure the 

preparation and organization of transparent and fair elections, which are 

concerned with all electoral processes, and ensure that On the application 

and implementation of the provisions of Organic Law 10-16 amending and 

supplementing related to the election system, and for reference, the legislator 

has worked to strengthen its role in establishing transparency by removing all 

obstacles that it may face in its electoral process leadership. 
 Key wordsThe National Independent Electoral Authority,  a guarantee , legal 

controls , the electoral process , transparency. 
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  : مقدمة

أھم الدعائم الأساسیة والفعالة لإسناد السلطة للحكام، وإن  1تعد الانتخابات

المشرع  لذلك خصھاالدور الأساسي في إرساء الحكم الدیمقراطي تھا لنزاھ

ونظرا للأزمة السیاسیة ،  فیتھا ونزاھتھابألیات قصد  ضمان شفاالجزائري 

الخانقة التي عصفت بالجزائر تجلت في انتفاضة شعبیة عمت كامل التراب 

بضرورة إحداث قطیعة وتغییر جذري  ةمناھضة للعھدة الخامسة ومنادیالوطني 

الحراك " مع النظام القائم والسلطة الحاكمة في البلاد وھو ما أطلق علیھ اسم 

الذي لم یرض إلا بالتغییر الجذري  و 2019فیفري  22تاریخ  من" الشعبي 

  .كمطلب أساسي لإنھاء الأزمة
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ورغم محاولات ممثلي السلطة والقائمین على تسییر شؤون الدولة إحداث 
ھیة ولایتھ من الترشح نتتغییرات في الحكومة، تبعھ سحب الرئیس الم
فلم تنجح في متمسكا بمطالبھ للرئاسیات، ثم استقالتھ إلا أن الحراك الشعبي بقي 

باءت بالفشل لسخط الشعب على أدائھا ومناوراتھا  واء الغضب الشعبي واحت
اب السیاسیة كانت مجندة ومدعمة بقوة للعھدة الخامسة زوأن أغلب الأح ةخاص

مما أدى إلى فقدان الثقة بینھا وبین الشعب ، ومما زاد الأزمة تعقدا أن الحراك 
السیاسیة  مخضت المبادرات التي أطلقھا الأحزابمثیل وقد تالشعبي لم یكن لھ ت

تأسیس  إلى و المجتمع المدني بمختلف أطیافھ و مبادرات الشخصیات الوطنیة 
" الھیئة الوطنیة للوساطة والحوار" ھیئة للحوار والوساطة  أطلق علیھا اسم 

 وتقوم بدور وساطة بین الحراك والسلطة تعمل على تقریب وجھات النظر
ومن أمنا وتوافقیا للأزمة في الدولة والمساھمة في صیاغة رؤیة تكون مخرجا 

بین المقترحات التي قدمت لھیئة الوساطة و الحوار للخروج من الأزمة وجوب 
إجراء انتخابات رئاسیة في أقرب الأجال وأن تنظم ھذه الانتخابات تحت إشراف 

نتخابات حرة وشفافیة وذات وتنظیم ورقابة سلطة مستقلة للانتخابات كضمانة لا
لیة للانتقال الدیمقراطي بالإضافة إلى تعدیل القانون الانتخابي آمصداقیة وك

یكون بمقتضاه تحویل كل السلطات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة  10-16الساري 
الاتفاق على جملة من التعدیلات الأساسیة والتي یتعین إدخالھا  لھذه السلطة وتم
لقانونین العضویین المتضمنین إنشاء وتنظیم عمل السلطة الوطنیة على مشروع ا

تم ف، من الدستور 08و07انطلاقا من روح المادتین  اتلانتخابلمستقلة لا
خلفا لسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات كآلیة جدیدة ودائمة ل المشرع استحداث 

من  194وجب المادة بم 2ةالانتخابات المستحدث ةلمراقب المستقلة للھیئة العلیا
بموجب قوانین عضویة لھا  نظم الإطار العام، و 2016التعدیل الدستوري لسنة 

كما تم ،  3المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07-19منھا القانون
 08-19بموجب القانون العضوي رقم  10-16تعدیل القانون الانتخابي 

، مانحا  2019 ةسبتمبر سن 14ل الموافق  1441محرم عام  14المؤرخ في 
صلاحیات واسعة للحفاظ على السیر الحسن للانتخابات وضمان مصداقیتھا لھا 

رقابة مدى مطابقتھا للأحكام التشریعیة المنظمة لھا ، بدءا من ووشفافیتھا 
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ما مدى فعالیة السلطة فإلى غایة إعلان النتائج المؤقتة  الھیئة الناخبة استدعاء 
لیة الانتخابیة ؟ و ملإشراف على العلجسید الضوابط القانونیة الوطنیة في ت

  ھو الأساس الذي تستمد منھ السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات قوتھا ؟ ما
ضوابط تتعلق لأن نتطرق في المبحث الأول للإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأینا 

لتأصیل لبالمرحلة التحضیریة للانتخابات أما المبحث الثاني فنخصصھ 

في كأساس تستمد منھ قوتھا الدستوري للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

  .إدارة العملیة الانتخابیة  

  الضوابط القانونیة المتعلقة بالمرحلة التحضیریة للانتخابات :المبحث الأول 

القوائم  إعداد ةبثلاث مراحل أساسیة بدءا من مرحلالعملیة الانتخابیة تمر 

  : ما سنعالجھ وفقا للمطالب التالیة التصویت وھو  ةمرحلف ة ومراجعتھا الانتخابی

ائم داد القوإشراف السلطة الوطنیة المستقلة على مرحلة إع: المطلب الأول 

  : الانتخابیة ومراجعتھا والتحضیر للعملیة الانتخابیة

ل في من أھم المراح ةالتحضیر والإعداد والقید في الجداول الانتخابی ةعملیتعد 

فإذا كانت ھنالك نزاھة وشفافیة في إعدادھا فإن ھذا سیكفل ، العملیة الانتخابیة 

من ھذا الانتخاب أو  ةالشعبی ةداالانتخابیة وصولھا إلى ما تبتغیھ الإر ةللعملی

وتعتبر القوائم الانتخابیة أحد أھم  ،  4 الاستفتاء وھو ما یعطي البعد الدیمقراطي

الانتخابي الإجمالي أو ما یطلق علیھ اسم الكتلة الناخبة  الدعائم المشكلة للوعاء

التسجیل في القوائم الانتخابیة خطوة ضروریة ف،  لكل استحقاق انتخابي

  .اء حقوقھـم السیاسیة في التصویت وأد ةمباشرتمكنھم من للمواطنین 

ھي قوائم اسمیة مرتبة ھجائیا وبصورة رسمیة لكافة أسماء المواطنین الذین و 

وفر فیھم عند لحظة تحریرھا الشروط الخاصة بعضویة ھیئة الناخبین تت

الوثیقة التي تتمثل " ، وقد عرفھا البعض بأنھا  5وممارسة الحق في التصویت

ول تقید فیھ أسماء أعضاء ھیئة الناخبین متى توافرت فیھم اأو جد قوائم في 

المشرع  حرص  وقد،   6"شروط القید والتي یحددھا القانون على سبیل الحصر
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الجزائري على أن تتوفر في الناخب جملة من الشروط للتمتع بحق الانتخاب 

كل مواطن " التي تنص على  47تطبیقا للقاعدة الدستوریة الواردة في المادة 

لذا أقر بدیمومة القوائم  ، 7" یُنتخبنتخب وتتوفر فیھ الشروط القانونیة أن یَ 

أو عن طریق  ةالثلاثي الأخیر من كل سن الانتخابیة مع وجوب مراجعتھا خلال

  8الاستثنائیة بمقتضى مرسوم رئاسي یتضمن استدعاء الھیئة الناخبة ةالمراجع

لمقیمین أتاح ل و ، 9كما أوجب عدم القید في أكثر من قائمة انتخابیة واحدة

أن یطلبوا  ةرج والمسجلین لدى الممثلیات الدیبلوماسیة و القنصلیة الجزائریابالخ

المعدل  10-16من القانون الانتخابي  8و  4جیلھم وفقا لأحكام المواد تس

، ولم یستثن الأشخاص الذین لا تتوفر فیھم الشروط المنصوص علیھا 10والمتمم

من أعضاء الجیش الشعبي الوطني و موظفي الأمن والجمارك  4في المادة 

ي القائمة والحمایة المدنیة ومصالح إدارة السجون ، أن یطلبوا تسجیلھم ف

القانون ، كما من ھذا  9الانتخابیة لإحدى البلدیات المنصوص علیھا في المادة 

بعد استعادتھا إثر رد اعتبارھم أو رفع الحجر ھا ھلیة أن یسجلوا فیأن لفاقدي الأ

  .11عنھم أو بعد إجراء عفو شملھم 

أن  موطنھ فیجب علیھ ةالانتخابی ةوفي حالة تغییر الناخب المسجل في القائم

 ةلھذا التغییر شطب اسمھ من ھذه القائم ةالموالی ةیطلب خلال الأشھر الثلاث

وتسجیلھ في بلدیة إقامتھ الجدیدة ، أما في حال الوفاة للناخب فإن المصالح البلدیة 

 ةوالقنصلیة تطلع السلطة الوطنیة المستقل ةلإقامتھ والمصالح الدبلوماسی

ة الناخبین وھو نفس الأمر للمتوفي خارج للانتخابات التي تقوم بشطبھ من قائم

إقامتھ إذ یتعین إخبار بلدیة إقامة المتوفي بجمیع الوسائل وإخطار السلطة  ةبلدی

، وقد منح المشرع للمواطن  أن یعترض عن إغفال تسجیلھ في القائمة  12بذلك 

یة في القوائم الانتخاب ةلمراجع ةبأن یقدم طلبھ إلى رئیس اللجنة البلدی ةالانتخابی

، أو اعتراض معلل عن شطب شخص مسجل بغیر حق أو  ةالأجال المحدد

لتعلیق إعلان  ةأیام الموالی 10تسجیل شخص مغفل في نفس الدائرة في أجال 
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أیام في حال المراجعة الاستثنائیة ویكون الفصل في  5اختتام العملیات ، و

للجان المخصتة أیام من قبل ا 03الاعتراضات المقدمة بقرار في أجل أقصاه 

  . 13من القانون الانتخابي 16و 15في المواد و ةحسب الحالات المذكور

كما منح المشرع للأطراف حق الطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة في أجل 

 8أیام  من تاریخ تبلیغھ بقرار الرفض وفي حال عدم التبلیغ یكون أجل لمدة  5

المحكمة الإداریة حسب  أیام تسري من تاریخ الاعتراض ، وتبت فیھ

أیام ، یكون  03قبل  ةأیام ویبلغ للأطراف المعنی 5اختصاصھا في أجل أقصاه 

  .14حكمھا غیر قابل لأي طعن أي نھائي وبات

مكرر نصت على استحداث  13الجدید في القانون الانتخابي الوارد في الماد 

یة للھیئة الناخبة تحت مسؤولیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بطاقیة وطن

تتشكل من مجموع القوائم الانتخابیة للبلدیات وتكون تحت مسؤولیتھا وإشرافھا 

  15دوریة وبمناسبة كل استحقاق انتخابي ةھذه القوائم بصف ةوتسھر على مراجع

وھو ما حدث فعلا بأن تم إعداد برنامج خاص بالقوائم الانتخابیة بالاعتماد على 

طة الوطنیة للانتخابات من ضبط لنت من خلالھا السقاعدة بیانات وطنیة تمك

القوائم الانتخابیة ومراقبتھا بدقة بدلیل ما حدث من شطب تلقائي لتكرار حالات 

التسجیل فیھا أو لغیره من الأسباب الأخرى وبذلك جرت عملیة تطھیرالقوائم 

  .الانتخابیة تحت إشرافھا ورقابتھا 

طة الوطنیة لالمتعلق بالس 07-19عضوي وفي ھذا الإطار فقد أكد القانون ال

ى مھمة تحضیر الانتخابات وتنظیمھا وإدارتھا لالمستقلة للانتخابات على أن تتو

والإشراف علیھا ابتداء من عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة ومراجعتھا 

الانتخابیة وعملیات التصویت والفرز  ةمرورا بكل عملیات التحضر للعملی

وھو ما  ، 16نزاعات الانتخابیة إلى غایة إعلان النتائج الأولیةوالبت في ال

  . 1017-16تضمنھ كذلك القانون الانتخابي 
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 2019دیسمبر12شیر إلى أنھ بمناسبة استدعاء الھیئة الناخبة لرئاسیات ن

 2019سبتمبر  22للقوائم الانتخابیة ابتداء من  ةللشروع في المراجعة الاستثنائی

، فقد باشرت السلطة الوطنیة المستقلة  18  2019بر أكتو 06وتختتم یوم 

 19للانتخابات عملھا بإصدار قرار یتضمن المراجعة الدوریة للقوائم الانتخابیة

سیما  10-16وھو ما یتماشى وأحكام القانون العضوي المتلعق بالانتخاب رقم 

  .منھ  15و 14المادتین 

ا لأحكام القانون العضوي رقم وباعتبار أن ھناك عملیات سابقة للاقتراع و تطبیق

فإن السلطة ملزمة بتطبیق ضوابط تحكم العلمیة قبل الاقتراع نلخصھا  16-10

  :فیمایلي

المراجعة الاستثنائیة ( نشر الإشعار باختتام كل مراجعة على حدى .  1

وتعلیق نتائج كل مراجعة كذلك ونشر )  السنویة للقوائم الانتخابیة  ةوالمراجع

  .الات الشطب التي طرأت على القائمة الانتخابیة التسجیلات وح

الاحتفاظ بالقائمة الانتخابیة البلدیة عند انتھاء فترة الاحتجاج والطعن على  .2

مستوى الأمانة الدائمة للجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة ، وتودع نسخة 

السلطة الوطنیة منھا على التوالي بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا وبمقر 

  20.للانتخابات المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلةالمستقلة للانتخابات وبمقر 

وضع في متناول ممثلي المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة المؤھلین .3

قانونا والمعتمدین نھائیا القائمة الانتخابیة البلدیة والقائمة الانتخابیة للمثلیات 

القنصلیة بالخارج سواء عن طریق الإطلاع بعین المكان بمقر الدیبلوماسیة و

الأمانة الدائمة للجنة البلدیة أو بمقر الممثلیات الدیبلوماسیة والقنصلیة بالخارج 

  .عن طریق تسلیم نسخة من ھذه القائمة بكل وسیلة معتمدة

ھ إعداد الوكالات للناخبین الذین یمكنھم التصویت بالوكالة وفقا لما حددت .4

إجراءات تحریرھا  ، كما حددت 10-16من القانون العضوي  54و 53المواد 

سواء على مستوى التراب ھا الجھات والسلطات المختصة والمؤھلة بتسلیمو
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مع التأكید على ضرورة احترام النصوص الوطني أو على مستوى الخارج 

  .21وفترة و أجال إعدادھا  التطبیقیة المنظمة لھا

 ةالسنوی ةن على مراكز ومكاتب التصویت فور إتمام المراجعع الناخبییتوز. 5

یقوم إذ  –سبق الإشار إلیھا   -انتھاء فترة الطعون  دوبعللقوائم الانتخابیة 

أما المكاتب المتنقلة فإنھا ، الوطنیة المستقلة للانتخابات  ةالمندوب الولائي للسلط

ب إلصاق المقرر بمقر وتلحق بأحد مراكز التصویت للدائرة الانتخابیة  مع وج

للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ومقرات  ةالمندوبیة الولائیة والمندوبیة البلدی

والمقاطعات الإداریة والدائرة والبلدیة ومراكز التصویت مع وجوب  ةالولای

  22.إرسال نسخ منھا لرئیس السطلة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

بل المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة التدابیر من ق ةاتخاذ كاف. 6

بالانتخابات من أجل إعداد  ةالمكلف ةللانتخابات بالتنسیق مع المصالح الإداری

 ةبدمغ السلط ةوطبع عدد كاف من نسخ قوائم التوقیع لكل مكتب تصویت مدمغ

یجب للانتخابات بالنسبة للدورین الأول والثاني للاقتراع والتي  ةالمستقل ةالوطنی

القوائم الانتخابیة التي  ةاللجنة البلدیة لمراجع سالتصدیق علیھا من قبل رئی

  .تتضمن ھویة كل ناخب ورقمھ التسلسلي 

إعداد بطاقات الناخبین وتوزیعھا قبل المندوب المحلي للسلطة المستقلة لكل . 7

أن البطاقات غیر الموزعة  ةناخب مسجل في القائمة الانتخابیة ، مع الإشار

جب أن تتوفر على مستوى مركز التصویت الذي یلحق بھ الناخب یوم الاقتراع ی

  قصد تسلیمھا للمعنیین وتمكین كل الناخبین من أداء واجبھم الانتخابي 

تأطیر مكاتب ومراكز التصویت بتعیین أعضاء مكاتب التصویت .  8

ومستخلفیھم وتسخیرھم بموجب مقرر صادر من المندوب الولائي للسطلة 

وطنیة المستقلة للانتخابات من بین الناخبین في إقلیم الولایة باستثناء المرشحین ال

وأقاربھم وأصھارھم إلى غایة الدرجة الرابعة مع وجوب إلصاق قائمة أعضاء 

مكاتب التصویت والمستخلفین لمقر المندوبیة الولائیة ومقر المندوبیة البلدیة 
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كذا في مكاتب التصویت یوم الاقتراع للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، و

إلى تسلیمھا لممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات  ةبالإضاف

  .المؤھلین قانونا وللمترشحین الأحرار بناء على طلبھم

إشراف السلطة الوطنیة للانتخابات على مرحلتي إیداع : المطلب الثاني 

 :الترشیحات و التصویت

للانتخابات  ةالمتعلق بالسلطة الوطنیة المستقل 07-19وي أناط القانون العض

باتخاذ كافة الإجراءات والتدابیر التي تضمن تضمن تحضیر وإجراء انتخابات 

ومن بین ما أكد علیھ ، ز بین المترشحین یوحیاد ودون تمی ةبكل نزاھة وشفافی

لبات الترشیح ، فعملیة الترشح للانتخابات تبدأ بتقدیم طین استقبال ملفات الترشح

على توفر الشروط المنصوص علیھا وانتفاء أي  ةوالدال ةمرفق بالوثائق المطلوب

  .مانع من الموانع التي تحول دون قبول الترشح 

وتخضع ھذه الطلبات للدراسة وتنتھي بالتصریح بقبول الطلب بالترشح أو  

الطعن أمام رفضھ من قبل الجھة المختصة مع تبلیغ المعني بالقرار لتمكینھ من 

 ةلأول مر توباعتبار أن السلطة الوطنیة للانتخابات أشرف ،  المجلس الدستوري

فإننا سنقتصر على تحلیل  12/12/2019على انتخابات رئیس الجمھوریة في 

دورھا في تنظیم تلك الانتخابات و سھرھا على أداء مھتمتھا حتى إعلان النتائج 

  .من قبل المجلس الدستوري  ةالنھائی

كل  لھا لتمكین السلطة من أداء مھامھا بكل شفافیة ونزاھة وحیاد فقد سخرتو

الامكانیات والظروف الملائمة لنجاح العملیة الانتخابیة وتطبیق القانون 

الانتخابي تطبیقا سلیما ووضعت الترتبیات التنیظیمیة اللازمة لإدارة العملیة 

  :مایلي الانتخابیة وتم إثرھا عرض 

  لیوموعد الانتخابي بدءا من تاریخ الانتخاب مللخ الرئیسیة التورایتحدید 

 ةبالنسب 2020 جانفي 09بالنسبة للدور الأول ، ویوم الخمیس  12/12/2019

 .للدور الثاني 
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 بموجب المرسوم الرئاسي  ةللقوائم الانتخابی ةالاستثنائی ةتم إقرار المراجع

 ةدعاء الھیئة الناخبالمتضمن است 2019سبتمبر  15المؤرخ في  245-19رقم 

  2019أكتوبر  6سبتمبر إلى یوم الأحد  22من الأحد  رئیس الجمھوريلانتخاب 

  في انتظار التعرف على القائمة النھائیة و لكون السلطة كانت قد أعلنت

عن أسماء المترشحین استوفوا الشروط لخوض غمار  02/11/2019بتاریخ 

اتھم ورفضت الباقي لعدم توفر الانتخابات الرئاسیة والذین تم قبول ملف

كان قد تم رفع الطعون للمجلس الدستوري الذي یختص بالفصل فیھا  23الشروط

ھو التاریخ النھائي للفصل من قبل  2019نوفمبر  11طبقا للقانون وكان تاریـخ 

المجلس الدستوري ، وإن السلطة في ھذه الفترة قامت باتخاذ جمیع التدابیر 

 03یوم من تاریخ الاقتراع وتنتھي قبل  25نتخابیة قبول تحسبا لفتح الحملة الا

 15مذكرة بتاریخ الدور الثاني بالیوم الخامس عشر  24ایام من تاریخ الاقتراع

 .25الاعلان عن نتائج الدور الأول من قبل المجلس الدستوري  دبع

  اعتماد ممثلي المترشحین مراقبي العملیات الانتخابیة في مراكز ومكاتب

یوما كاملة قبل تاریخ  20 قائمة ممثلیھم في أجل الذین اودعوا  التصویت

من أجل استلام محضر اللجنة الانتخابیة البلدیة والولائیة  لدیھا  الاقتراع 

من تقدیم قائمة إضافیة في  مالمتعلق بإحصاء الأصوات بالإضافة إلى تمكینھ

تكمال غیاب أیام قبل تاریخ الاقتراع وفق نفس الشروط من أجل اس 10أجل 

  26الممثل المؤھل

  ومراقبة تمویلھا والسھر الإشراف على تنظیم وتحضیر الحملة الانتخابیة

میثاق للمارسات الانتخابیة إعداد و، على مطابقتھا للقوانین الساریة المفعول 

الحسنة والعمل على ترقیتھا لدى كل فاعلي المسار الانتخابي مؤكدة على وجوب 

 .27لانتخابياحترام فترة الصمت ا
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  إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصویت والتكفل بتحیینھا وتوزیع الھیئة الناخبة

 . الانتخابیة اتومؤطري العملی وترقیة اداء إعوان تكوین علیھا ، والعمل على 

 صباحا  ةعلى ضرورة فتح مراكز التصویت على الساعة الثامن التأكید

  .واختتامھا على الساعة السابعة مساء

 قق من ھویة الناخب عن طریق تقدیمھ لأي وثیقة تثبت ھویتھ و من أنھ التح

 ةوفي حال التصویت بالوكال في القائمة الانتخابیة وقائمة التوقیعات  ،  مسجلا

ة وبطاقة الھویة وأوجب القانون الانتخابي احترام أحكام  الماد ةیجب تقدیم الوكال

 .ستعین بأي شخص یختاره منھ التي ترخص للناخب المصاب بعاھة بأن ی 45

  تتم عملیة الفرز بتعیین فارزین من بین الناخبین اختتام الاقتراع بعد

وعند ممثلي المترشحین المؤھلین قانونا المسجلین في مكتب التصویت بحضور 

ضاء مكتب التصویت ’عدم توفر العدد الكافي من الفارزین یمكن جمیع أ

ب التصویت التوقیع على فقائمة المشاركة في الفرز ویجب على أعضاء مكت

الأصلیة  28یم نسخ محاضر الفرزلوتستوقیع  والتوقیعات فور اختتام الاقتراع 

لدیة مقابل وصل استلام إلى كل من رئیس اللجنة الانتخابیة البمع الملاحق 

ونسخة أصلیة أخرى تسلم لرئیس مركز التصویت مقابل وصل استلام لارسالھا 

لة للانتخابات ، أما النسخة الأصلیة الثالثة فتعلق في مكتب للسلطة الوطنیة المستق

التصویت ، كما تسلم نسخ مصادق على مطابقتھا للأصل مقابل وصل استلام 

مؤھل قانونا للمترشح وإلى ممثل السلطة الوطنیة المستقلة الممثل الإلى 

 .للانتخابات مقابل وصل استلام كذلك

  ةلقا بخیط ومشمع ووضع إشارمغفي كیس الاحتفاظ بأوراق التصویت 

لاصقة تحمل اسم الولایة والبلدیة ومركز التصویت وكذا رقم مكتب التصویت ، 

ویسلمھ لرئیس المركز ، وتحال صنادیق مكاتب التصویت المشمعة والممركزة 
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على مستوى رئیس المركز من قبلھ إلى المندوب البلدي للسلطة الوطنیة 

 .علیھ الاحتفاظ بھا في مكان أمن ومناسب المستقلة للانتخابات الذي یجب 

الوطنیة المستقلة للانتخابات  29لتأصیل الدستوري للسلطةا :المبحث الثاني 

  . في إدارة العملیة الانتخابیة  اكأساس تستمد منھ قوتھ

ھدة الخامسة والمطالبة بإحداث قطیعة مع عكان للحركة الشعبیة المناھضة لل

في توصل النقاش والحوار والوساطة إلى إقرار  النظام السابق ورموزه الأثر

انشاء سلطة مستقلة تشرف على تنظیم الانتخابات وتحضیرھا ومراقبتھا بما 

یسمح بالتداول السلمي والدیمقراطي لممارسة السلطة وھو ما سنتعرض لھ 

مصدر السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات كبتبیان أن السیادة الشعبیة 

اسیة التي تستمد منھا قوتھا في المطلب الأول والتشریعات التي والمرجعیة الأس

    .نظمتھا في المطلب الثاني 

  :السیادة الشعبیة كمصدر للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات : المطلب الأول

الدیمقراطیة ، ذلك أن الدیمقراطیة السیادة الشعبیة ھي الأساس القانوني للفكرة 

سواء بنفسھ مباشرة أو بواسطة ( تقرر أن الشعب ھو الذي یمارس السلطان

نما یباول الموضوع من جانبھ السیاسي ، تتن) مندوبیھ أو بقدر من ھذا وذاك 

یضع مبدإ سیادة الشعب الحل القانوني لھذا الموضوع بإرجاع السیادة للشعب في 

وبحكم أن النظام السیاسي ،  30د معین ولا إلى طائفة محدودةمجموعھ لا إلى فر

بالمرونة لیصبح أداة طیعة  زالقائم یستطیع أن یكیف النظام الانتخابي الذي یتمی

 بیده مما یمكنھ من الحفاظ استمراریتھ ، وباعتبار أن الدیمقراطیة أساس الحكم

إنھ بالنظر لما شكلتھ وأ ن النظام الدیمقراطي الممثل الشرعي الوحید للشعب ، و

والتي تعتبر المنعطف الرئیسي  2019فیفري  22الحركة الشعبیة منذ 

والأساسي في تاریخ البلد ، كان لا بد من إیجاد ألیة مناسبة تمكن المواطنین من 

المشاركة في اتخاذ القرارات السیاسیة وإن ھذه القرارات منبرھا الوحید ھو 
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في الثورة الشعبیة ـــ تمكنھم من اختیار ممثلھ مما  الانتخابات ــ والتي كانت سببا

  . أثار إشكالات حول الھیئة التي تشرف علیھا

منھ نجد  بأن  12الفقرة  2016بالرجوع إلى دیباجة التعدیل الدستوري لسنة و

الحقوق والحریات  لفوق الجمیع وأنھ القانون الأساسي الذي یشم الدستور

حریة اختیار الشعب ویضفي المشروعیة على  الفردیة والجماعیة ویحمي مبدأ

ممارسات السلطات ویكرس التداول الدیمقراطي عن طریق انتخابات حرة 

ورغم وجود النص الصریح باستحداث الھیئة العلیا المستقلة ،  31ونزیھة 

من التعدیل الدستور ، إلا أن ھذا  194لمراقبة الانتخابات بموجب نص المادة 

السیاسیة الذین  ةمطالب الشعب والمجتمع المدني وباقي الطبق لم یكن كافیا لتلبیة

تطلعوا لإحداث نظام انتخابي فاعل یؤمن بالمشاركة في التغییر ویتیح لھم 

كللت التمثیل الأفضل والصحیح داخل أجھزة الدولة ، ھذه النقاشات المثارة 

  . باستحداث ألیة جدیدة تمستمد مرجعیتھا الوحیدة من السیادة الشعبیة

فالشعب باعتباره أحد العناصر الأساسیة للدولة ، وكونھ یتكون من مواطني 

الدولة الذین یتمتعون بالحقوق السیاسیة والمدنیة ، أي الذین تدرج أسماؤھم في 

تأثیر في ، فقد كان لھم  32جداول الانتخابات ویطلق علیھم جمھور الناخبین

راك الشعبي بأن لا عھده خامسة الح اإحداث التغیر وفقا لشعارات حملھا مرتادو

من الدستور أي تطبیق  102، و  08،  07وطالبو بتطبیق أحكام المواد 

 أنھایؤكد فقھاء القانون مبادىء الدستوریة المنصوص علیھا ، ھذه المبادىء ال

تعد إطارا ضروریا لدراسة نظم الحكم المختلفة وتمثل مدخلا أساسیا وجوھریا 

  . 33لدراسة أي نظام دستوري

  34السیادة الشعبیة قوتھا من تستمد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ف

الرقابة على تنظیم والإشراف ومستقلة ومحایدة لتفعیل عملیة لیة آك تثاستحد

خابات نزیھة ضمانة قانونیة لإرساء انتعبر كامل مراحلھا واعتبرت  الانتخابات
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السیاسیة والمجتمع المدني التي  لمطالب الأحزابالمشرع  ةفي الجزائر باستجاب

  .كثیرا ما ادعت التزویر وشككت في نزاھة العملیة الانتخابیة 

 08و  07فالأساس القانوني للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ھو المادتین 

ة ولا یتصور وجود من الدستور المشار إلیھما ، فالشعب ھو الركن الاول للدول

لمة السید وزیر العدل حافظ الأختام أثناء عرضھ جاء في كدولة بدون شعب ، 

لمشروع قانون السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات أمام البرلمان بأن الأساس 

من الدستور ـــ الخاص بالھیئة العلیا المستقلة  194القانوني لھا لیس المادة 

ن تعبران یمن الدستور واللت 08و  07ین الانتخابات ـــ وإنما ھو المادت ةلمراقب

على  فعن الإرادة الشعبیة وتحقق مطالبھم بإحداث ھیئة مستقلة ومحایدة تشر

  .العملیة الانتخابیة 

فلا " الشعب" وبذلك تكون قوة السلطة مستمدة أساسا من السلطة الأصلیة وھي 

تستمد وجودھا من ھیئة أخرى وھو ما یتماشى ورأي الأستاذ اسمان القائل بأن 

ولذلك لا یصح أن تستقر ) الرأي العام ( قرھا دائما الشعب السیاد الفعلیة م

السیادة الشرعیة في سلطة أخرى غیره ، وإلا كان القانون في واد والواقع في 

فوق كونھ منطقیا ومفیدا عملیا لضمانھ  - واد أخر ، فمبدأ السیادة الشعبیة إذن 

  . 35یمتاز بتحقیق الانسجام بین الواقع والقانون  - حكما صالحا 

  التشریعات التي نظمت السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات:  المطلب الثاني 

 07- 19للانتخابات من خلال القانونین العضویین  ةالوطنی ةكریس السلطتتجسد 

 08-19، والقانون العضوي  تنیة المستقلة للانتخاباطالمتعلق بالسلطة الو

بنظام الانتخابات وھو ما  المتعلق 10-16المعدل والمتمم للقانون العضوي 

  :سنتطرق إلیھ من خلال 

تضمن  المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة 07-19القانون العضوي : أولا
والحوار  ةتقریر الھیئة الوطنیة للوساطة والحوار حول نتائج جولات الوساط

مشروع القانون للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  2019المحرر في سبتمبر 
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 07- 19كرسھ وجسده المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي رقم  الذي
36 
المنظم لھا وجعل السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات دعامة أساسیة وصمام 
أمان للشفافیة الانتخابیة في الجزائر، وقد جاء ھذا القانون متماشیا ومسار 

منھا المجال الإصلاحات القانونیة التي طبقتھا الجزائر في عدة مجالات 
  . للرقابة على العملیة الانتخابیة الانتخابي، حیث رسم الإطار العام

ول الأفصل التضمن  مادة تم توزیعھا على خمسة فصول 54القانون تضمن  و
مواد ورد فیھا ذكر الھدف من مشروع القانون  05ویحتوى على   عامة اأحكام

تخابات مع تحدید العضوي والمتمثل في إنشاء سلطة وطنیة مستقلة للان
صلاحیاتھا وتشكیلھا وسیرھا وكونھا تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالین 

 تمتعھا بامتداد على المستویین المحلي وبالخارج ىالاداري والمالي إضافة إل
یدھا بكل المعلومات أو الوثائق ووحصولھا على كل أنواع الدعم والمساعدة وتز

ینھا من أداء ھا من السلطات العمومیة لتمكالتي تراھا ضروریة والتي تطبل
  مھامھا ومسؤولیاتھا

مادة  12یحتوي على و  صلاحیات السلطة المستقلةأما الفصل الثاني فقد تضمن 
تحضیرالانتخابات وتنظیمھا وإداراتھا والاشراف علیھا ابتداء في  حددت مھامھا

 و الأولي عن النتائج من عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة إلى غایة الاعلان
اتخاذ كل الاجراءات والتدابیر التي تضمن تحضیر وإجراء الانتخابات بكل 

 08وفقا لما تضمنتھ المادة  نزاھة وشفافیة وحیاد ودون تمییز بین المترشحین
  .منھ والتي سبق الإشارة إلیھا أعلاه 

قسام وتضمن أربعة أ تشكیل السلطة المستقلة وسیرھالثالث الفصل وخصص ال
مادة توضح كیفیة تشكیل السلطة المستقلة وسیرھا والشروط الواجب  27من 

  وحقوقھم مات الملقاة على أعضائھاتوفرھا في أعضائھا والالتزا
فیھ أن السلطة المستقلة تتمتع  ورد حكام مالیةللأرابع الفصل وخصص ال

   تتولى إعداد میزانیة الانتخابات بمیزانیة للتسییر، كما
التأكید على ب الأحكام الخاصة والجزائیةوالأخیر فقد تضمن خامس الل فصأما ال

حویل وتوبمناسبتھا الحمایة التي یتمتع بھا أعضاؤھا في إطار تأدیة مھامھم 
صلاحیات السلطات الاداریة العمومیة في تحضیر الانتخابات وتنظیمھا إلى 
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ة اتخاذ كل لرئیس السلطة المستقلووضعھا تحت تصرفھا و السلطة المستقلة
الاجراءات اللازمة في حالة المساس بالسیر العادي للعملیة الانتخابیة وصحتھا 

وفي  ،  وشفافیتھا ونزاھة نتائجھا قصد مطابقتھا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة
حالة استمرار وضعیة الاخلال أو التھدید ، تتكفل السلطات العمومیة المختصة 

 وتضمن ي تضمن مواصلة سیر العملیة الانتخابیة باتخاذ التدابیر المناسبة الت
عرقل تنفیذ قرارات السلطة یعترض أو ضد كل من یجزائیة  احكامالقانون أ

خلال ممارستھم المستقلة وكذا أحكام خاصة بإھانة أعضاء السلطة المستقلة 
 .مھامھم أو بمناسبتھا 

  م تلانتخابات المعدل والمتمم المتعلق بنظا 10-16القانون العضوي : ثانیا 

 ھأضاف من خلال 10-16المشرع أدخل تعدیلات على قانون الانتخابات أدخل 

العدید من المزایا والإجراءات التي تستعمل من قبل السلطة لإضفاء الشفافیة 

بما یتماشى وضمان مصداقیة الانتخابات عبر جمیع مراحلھا وبأدق التفاصیل 

عملیة التصویت للأحكام  مطابقةكما تتأكد من  ،وتطلعات الحراك الشعبي 

التشریعیة المعمول بھا و إحترام إجراءات الفرز والإحصاء والتركیز و حفظ 

وألزم القانون العضوي للانتخابات اللجان  أوراق التصویت المعبر عنھا ،

الانتخابیة سواء كانت بلدیة أو ولائیة أو اللجان الانتخابیة للمقیمین في الخارج 

  للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات صادق على مطابقتھا للأصل بتقدیم نسخة م

إن إسناد إدارة العملیة الانتخابیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بموجب 

بعث ا في سیر انتخابات حرة ونزیھة تجوھری اھذا القانون العضوي یعد أمر

ركة في عملیة الاقتراع ھم للمشاالثقة في نفوس الناخبین ،  بالإضافة إلى استعداد

قدرتھم على التعبیر بحریة عن إرٍاد تھم السیاسیة في مركز الاقتراع دون و

إدارة الانتخابات من جھة محایدة تلعب دورا أساسیا في ف  37رھبة أو خوف

نجاعة الانتخابات وتحقیق أھدافھا الدیمقراطیة والحقیقة أنھ لا یكفي أن تكون 

زیھة في إجراء العملیة الانتخابیة فقط وإنما علیھا أن أمنة ون ةالانتخابی ةالإدار

  .  38 تعطي الانطباع للكافة بتوافر ھذه الأمانة والنزاھة بكل قوة
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  :الخاتمة 

نظرا لأھمیة الانتخابات وما یترتب علیھا من أثار لإسناد السلطة لجھة ما 

وضمانا لمصداقیة النظام الحاكم وإضفاء الشرعیة ، فقد عمل المؤسس 

ومصداقیتھا  لدستوري على إحاطتھا بجملة من الضمانات للحفاظ على نزاھتھاا

ث السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات الذي جاء استجابة ااستحدب وحسن سیرھا

 2019من الدستور  08و  07لمطالب الحراك الشعبي وتطبیقا لنصي المادة 

والمعارضة لوضع حد  المؤكدة لمبدإ السیادة الشعبیة وكذا الأحزاب السیاسیة

للتشكیك في نزاھة العملیة الانتخابیة بما توفره من حمایة للناخبین والمرشحین 

بالإضافة إلى القائمین على سیر العملیة الانتخابیة وھي بمثابة الضمانة 

ھو إضافة نوعیة للضمانات ، وانونیة لإنجاح عمیلة الانتخابات الدستوریة والق

نوعا بما یسمح نون وتكرس الدیمقراطیة وسیادة الشعب السیاسیة تدعم دولة القا

مكافحة الغش الانتخابي وتزییف إرادة الناخبین والتزویر مما قد  یؤدي إلى بما 

   .تتطابق وحقیقة ما یصبو إلیھ الشعب لانتائج 
  

  : التمھمیش والإحالات 
 

اسة در( سعد العبدلي ، الانتخابات ضمانات حریتھا ونزاھتھا ،  أنظر تعریف الانتخاب - 1
   28 إلى 25من ص  ةالمعنی  2009الطبعة الاولي  سنة  –) مقارنة 

من  194الھیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ألیة دستوریة نصت علیھا المادة - 2 
 22المؤرخ في  11- 16، ثم صدر القانون العضوي ارقم  2016التعدیل الدستوري لسنة 

المتعلق بالھیئة العلیا المستقل  2016ت سنة غش 25الموافق ل  1437ذي القعدة عام 
 194لمراقبة الانتخابات ، تم بموجبھ تحدید مھامھا وتشكیلتھا وتنظیمھا وسیرھا طبقا للمادة 

 1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  10-16من الدستور كما أن القانون العضوي رقم 
  للعملیة الانتخابیة تھا على رقاب نص المتعلق بنظام الانتخابات 2016غشت سنة  25الموافق ل 
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سبتمبر   14الموافق ل  1441محرم عام  14المؤرخ في  07- 19القانون العضوي رقم  - 3

المتعلق السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ،الجریدة الرسمیة للجمھوریة  2019سنة 
  05ص 2019سبتمبر سنة  15،  ـھ1441محرم عام  15، 55، عدد  الجزائریة

بن داود ابراھیم ، الجرائم الانتخابیة بین البعدین الدولي والوطني ومقومات تحقیق  -  4
  42، ص  2013الانتخابیة ، دار الكتاب الحدیث ، سنة  ةالنزاھ

الحقوق ،  ةبن السنوسي فاطمة ، المنازعات الانتخابیة ، اطروحة دكتوراه دولة ، كلی - 5
   11، ص  2011/2012 ة، السنة الجامعی 1الجزائر ةجامع

للمبادىء الحاكم للانتخابات السیاسیة  ةالجنائی ةحسام الدین محمد أحمد ، الحمای.انظر د - 6
  69، ص  2002 ةالعربیة ، القاھر ةفي مراحلھ المختلفة ، دار النھض

فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ، الجزء الثالث ، السلطات  - 7
   ،  06راجع  المواد ،   28و27الرابعة ، ص  ةن المطبوعات الجامعیة ، الطبعالثلاث ، دیوا

   .المعدل والمتمم 10- 16من القانون الانتخابي  07      
  المتعدل والمتمم  السالف الذكر  10-16من القانون الانتخابي  14انظر الماد  - 8
  .دل والمتمم المع 10-16من القانون الانتخابي  8و 7،  6أنظر المواد  - 9

  .المعدل والمتمم  10- 16من القانون الانتخابي  9انظر الماد  - 10
  السالف الذكر 10-16من القانون الانتخابي  11و 10انظر المواد  - 11
  السالف الذكر  10-16من القانون الانتخابي  13و 12انظر المادة  - 12
  .السالف الذكر  10-16من القانون الانتخابي   20و 19،  18،  17أنظر المواد  - 13
  من القانون الانتخابي السالف الذكر 21انظر الماد  - 14
نشیر ھنا إلى أن ھناك نظامان لإعداد القوائم الانتخابیة نظام إداري تسھر على إنجازه  - 15

الإدارة ویسمى بالتسجیل الإداري والذي یتم بناء على إرادة الناخب الذي تتوفر فیھ الشروط 
ة أو یمرفقا بملف یطلب من خلالھ التسجیل في القائمة الانتخاب ةصالح الإداریبأن یتقدم للم

الشطب منھا ، ولكن بعد التطور العلمي والتكنولوجي تم استحداث ما یسمى بالشطب التلقائي 
إذ تم  2017خلال سنة  ةالقوائم الانتخابی ةمن قاعدة المعطیات وھو ماحدث بعد مراجع

ي للكثیر من للناخبین في قاعدة المعطیات نتج عنھ الشطب التلقائ ةإدراج البیانات الشخصی
إما بسبب التسجیل المكرر أو الوفاة أو عدم  ةمدرجین في القوائم الانتخابی االناخبین الذي كانو

 ةبدقة مما أدى إلى شطبھم تلقائیا من القائم ماكتمال ھویة الناخب أو عدم وضوح بیانات ھویتھ
أین  12/12/2019سخط الناخبین في الانتخابات الرئاسیة التي جرت في الأم ، وھو ما أثار 

  .بعدم إدراج أسمائھم في القائمة الانتخابیة  نتفاجأ الكثیر من الناخبی
  المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  07- 19القانون العضوي من  7أنظر الماد  - 16
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  السالف الذكر  10- 16 من القانون الانتخابي 15انظر المادة  - 17
سبتمبر  15الموافق ل  1441محرم  15مؤرخ في  245- 19مرسوم رئاسي رقم  - 18
المتضمن استدعاء الھیئة الانتخابیة لانتخاب رئیس الجھوریة ، الجریدة الرسمیة  2019سنة

  .  2019سبتمبر  16ھـ الموافق ل  1441محرم عام  16مؤرخ في  56عدد 
 ةالمتضمن المراجع2019أكتوبر 10الموافق ل  1441عام  صفر11قرار مؤرخ في  - 19

  الدوریة للقوائم الانتخابیة 
  المعدل والمتمم السالف الذكر 10-16من القانون الانتخابي  23انظر الماد  - 20
    10-16لقانون العضوي من ا 64، و 63، 62،  58،  56،  55،  54، 53المواد أنظر  - 21

  تخابي المعدل والمتمم السالف الذكرالمتعلق بالنظام الان      
  المعدل والمتمم السالف الذكر 10- 16من القانون الانتخابي  27انظر المادة  - 22
رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات السید محمد شرفي صرح في أول ندوة  -  23

تخابات صحفیة لھ بعد إعلانھ عن القائمة الأولیة للمرشحین المقبولین لخوض غمار الان
بشكل  ةنحتفل الیوم بأول خطو تھدف لاختیار مرشحین للانتخابات الرئاسی( الرئاسیة 

على  ةالسلط ةلكل الذین شككوا في قدر ةماھي إلا إجاب ةدیمقراطي وحر وأضاف ھذه العملی
تخرج البلاد من الوضع الذي  ةنزیھ ةالقیام بمھمتھا التي تكمن في الذھاب إلى انتخابات رئاسی

 ةرشح لرئاستلل ةوا الشروط القانونیفاستو 05وأوضح أن المرشخین " فیھ حالیا  تعیش
  .للانتخابات  ةالمستقل ةراغبا في الترشح أودعوا ملفاتھم لدى السلطة الوطنی 23من بین  ةالجمھوری

  .المعدل والمتمم السالف الذكر 10- 16من القانون الانتخابي  173انظر المادة  - 24
  .المعدل والمتمم السالف الذكر 10-16من القانون الانتخابي  146،  145 انظر المواد - 25
  المعدل والمتمم السالف الذكر 10-16من القانون الانتخابي  161،  160أنظر الماد  - 26
المعدل والمتمم  10-16القانون الانتخابي من  186إلأى  173 من  انظر المواد - 27

  السالف الذكر 07-19من القانون العضوي  19و 14الفقرة  8والمادة  السالف الذكر
تحمل أرقاما  2019یسمبر  12تجدر الإشار أن الجدید في محاضر الفرز في انتخابات  - 28

  . تسلسلیة متتالیة تسمح للسلطة الوطنیة بتتبع مسارھا حیثما وجدت
   أن كل دولة من الدول تحتوي على سلطات ثلاث ،إلى یشیر الدكتور فوزي أوصدیق  - 29
  " سلطة"على " وظیفة "قد تبنت كلمة  1976نوفمبر  22وأن الجزائر من خلال دستور    
      ویمكن إرجاع ذلك للطابع الشمولي والإشتراكي المتبنى من خلال النظام الدستوري   

قد یوحي إلى بعض " سلطة " الدستوریة ، فاعتبار المشرع حسب اعتقاده أن كلمة  ثیقةوالو
بالخدمة وتفي  توحي" الوظیفة" أو " الموظف " بینما ) حاكمة ومحكومة( بقة المدققین بالط

الدستوري  أنظر الوفي في شرح القانون.لصالح الشعب ومكاسب الثورة الإشتراكیة 
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الطبعة الرابعة ،  ثلاث ، دیوان المطبوعات الجامعیةالجزائري ، الجزء الثالث ، السلطات ال

بمجرج انقسام  ركن السلطة یتحقق وتنھض الدولة، وذھب البعض بالقول أن  15ص 
المجتمع إلى حاكم ومحكوم بغض النظر عن رضا أو عدم رضا المحكوم بالحاكم ، فالرضا 

، بینما یرى رأي ثان بأن .لیس ركن من أركان الدولة ولیس شرطا لتحقق معنى السلطة 
ركن السلطة وبغیر ذلك رضا المحكوم بسلطة الحاكم شرط لا غنى عنھ لقیام الدولة وتحقق 

ومفھوم الدولة بالمعنى تتحول السلطة من سلطة رسمیة إلى سلطة فعلیة وھذا ما یتعارض 
  .49أنظر الدكتور على یوسف الشكري ، المرجع السابق ، ص . الحدیث 

ظم السیاس��یة والق��انون الدس��توري ال��ن، 1988 س��نة ال��دكتور س��لیمان محم��د الطم��اوي ،  - 30

   135، ص .) دراسة مقارنة(
      المتضمن التعدیل 2016مارس سنة  06المؤرخ في  01-16راجع دیباجة القانون  - 31

  .السالف الذكر 2016الدستوري لسنة 
       النظم السیاسیة والقانون الدستوري دراسة مقارنة للنظام الدكتور غازي كرم ، - 32

       معة الشارقة ، اثراء للنشر الدستوري في دولة الامارات العربیة المتحدة ، مكتبة الجا
  25، ص الاردن ، الطبعة الاولى  والتوزیع

  201، ص المرجع السابق الدكتور غازي كرم ،  - 33
    2016من التعدیل الدستوري لسنة  08،  07أنظر المواد  - 34
   138الدكتور سلیمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص  - 35
  المتعلق السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، مرجع سابق  07- 19رقم القانون العضوي  - 36

      عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھ الدستوریة والقانونیة ، دار.د - 37
  . 1001، ص  2002الجامعین ، 

      عامة ، دار المطبوعات الجامعیة حسن البدراوي، الأحزاب السیاسیة والحریات ال.د - 38
  . 839، ص  2000لاسكندریة ، سنة ا

  قائمة المراجع
  :  المؤلفات

الجرائم الانتخابیة ب�ین البع�دین ال�دولي وال�وطني ومقوم�ات ، 2013ابراھیم بن داود ، سنة .1

   .، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر الانتخابیة  ةتحقیق النزاھ

دار ، عام�ة ، الاس�كندریة الأح�زاب السیاس�یة والحری�ات ال،  2000حسن الب�دراوي ، س�نة .2

  .المطبوعات الجامعیة 
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للانتخاب��ات  ةللمب��ادىء الحاكم�� ةالجنائی�� ةالحمای��، 2002  س��نة  محم��د أحم��د حس��ام ال��دین ،.3

  .العربیة  ة، دار النھض ةالقاھر، السیاسیة في مراحلھ المختلفة 

، الع��ارف وت ، بی��رالق��انون الدس��توري وال��نظم السیاس��یة  ،  2010س��نة  الھن��داويج��واد .4

  .للمطبوعات الطبعة الاولى 

  .) دراسة مقارنة( النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، 1988 سنة  محمد الطماوي سلیمان ،.5

 مقارنة ،  ةالانتخابات ضماناتھا حریتھا ونزاھتھا دراس،  2009العبدلي سعد مظلوم ، سنة .6

     .الطبعة الاولي، دار دجلة  الجزائر

المس��تقلة لمراقب��ة الانتخاب��ات ف��ي  ای��العل ئ��ةیدراس��ة الھ،  2016س��نة ،  ريیس��ھ ريیبش��.7

، الجزائ�ر ،  2016أوت  25م�ؤرخ ف�ي  11-16الجزائر على ضوء القانون العضوي رق�م 

ال��نظم السیاس��یة والق��انون الدس��توري دراس��ة مقارن��ة للنظ��ام   2009س��نة غ��ازي ك��رم ، .8

مكتب��ة الجامع��ة الش��ارقة ، اث��راء  ، لمتح��دة ، الاردنالدس��توري ف��ي دول��ة الام��ارات العربی��ة ا

  .للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى الاردن 

 الانتخاب��ات النیابی��ة وض��ماناتھ الدس��توریة والقانونی��ة ، ، 2002 س��نة عفیف��ي كام��ل عفیف��ي ،.9

  .دار الجامعین مصر  ، 

ي الجزائ��ري ، ال��وافي ف��ي ش��رح الق��انون الدس��تور  2017 – 8س��نةف��وزي أوص��دیق ، .  10

  .الرابعة  ة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبع، الجزائر الجزء الثالث ، السلطات الثلاث 

، مبادىء القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،  2004علي یوسف الشكري ، سنة   .11
  .ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع 

  :  الاطروحات

المنازع��ات الانتخابی��ة ، اطروح��ة دكت��وراه ،  2011/2012س��نة  فاطم��ة ب��ن السنوس��ي ، . 1

  . 2011/2012 ة، السنة الجامعی 1الجزائر ةالحقوق ، جامع ةدولة ، كلی

  : القوانین  
م��ارس س��نة  6المواف��ق  1437جم��ادى الأول��ى ع��ام  26م��ؤرخ ف��ي  01-16ق��انون رق��م  -

  . 2016، 34الدستوري، ج ر،  العدد   لیالتعد تضمنی، 2016
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س�بتمبر  14المواف�ق ل  1441مح�رم ع�ام  14المؤرخ ف�ي  07-19العضوي رقم  القانون -

المتعل��ق الس��لطة الوطنی��ة المس��تقلة للانتخاب��ات ، الجری��دة الرس��میة للجمھوری��ة  2019س��نة 

  . 2019سبتمبر سنة  15ه ، 1441محرم عام  15، 55الجزائریة، عدد 

س���بتمبر  15ف���ق ل الموا 1441مح���رم  15م���ؤرخ ف���ي  245-19مرس���وم رئاس���ي رق���م -

المتضمن استدعاء الھیئة الانتخابیة لانتخ�اب رئ�یس الجھوری�ة ، الجری�دة الرس�میة  2019سنة

    2019سبتمبر  16ھـ الموافق لـ  1441محرم عام  16مؤرخ في  56عدد 

غشت سنة  25الموافق ل 1437ذي القعدة  عام  22المؤرخ في  10-16القانون العضوي ـ 

م�ؤرخ ف�ي  08-19ض�وي رق�م ق�انون العبالالمعدل والم�تمم  لانتخاباتابنظام المتعلق  2016

 .المتعلق بنظام الانتخابات 2019سبتمبر سنة  14الموافق  1441محرم عام  14




